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الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة 
مجلس المستشارين - (المادة 100 من الدستور)
أجوبة السيد عبد الإله ابن كيران 
رئيس الحكومة 

1

"اتفاقيات التبادل الحر: الحصيلة والآفاق"

2

"وضعية ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية"

3

"السياسة العامة للحكومة في المجال الفلاحي"

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
جواب رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران عن السؤال المتعلق ب:
"اتفاقيات التبادل الحر: الحصيلة والآفاق"

(الأربعاء  22 شعبان 1436 الموافق لـ 10 يونيو 2015)
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، 
السيدات والسادة المستشارين المحترمين،
· أود بداية أن أشكر أعضاء مجلسكم الموقر على اختيار موضوع اتفاقيات التبادل الحر التي تؤثر مباشرة على المبادلات الخارجية وبالتالي على توازنات الاقتصاد الوطني برمته.
· وكما لا يخفى عليكم، فإن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار التوجه الاقتصادي الذي اختاره المغرب منذ بداية الثمانينات والمتجسد في نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي بهدف الاستفادة من فرص النمو التي يوفرها الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أنها تنسجم مع الانفتاح السياسي المتواصل لبلدنا وموقعه الجغرافي وتاريخه وحضارته وقيمه العريقة المبنية على التلاقح الحضاري والتسامح والانفتاح على الآخر. 
· وللإحاطة بتساؤلات السادة المستشارين المحترمين، سأستعرض واقع اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من قبل بلادنا، قبل التطرق لما لها من أثر على اقتصاد المغرب والإجراءات المتخذة لإرساء التوازن في المبادلات الخارجية.
أولا: واقع اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من قبل المغرب
1. الإطار الموجه لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة من قبل المغرب 

السيد الرئيس،

· لقد اختار المغرب نهج سياسة تحرير الاقتصاد الوطني واندماجه في محيطه الدولي وذلك بالانخراط المبكر في النظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث ترجم هذا التوجه بانضمام بلادنا إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية (GATT) سنة 1987، مما جعله من بين البلدان المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية والتي مثلت تحولا محوريا في قواعد التجارة العالمية.
· كما تعزز هذا التوجه بإبرام اتفاقيات للتبادل الحر مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية حيث يعتبر المغرب من البلدان الرائدة في هذا المجال جهويا وإقليميا. 
· وهكذا أبرم المغرب اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوربي، كما أبرم اتفاقيات للتبادل الحر مع بلدان المنطقة الأورو متوسطية، للاستفادة من الاندماج الجهوي وخاصة اتفاقية أكادير واتفاقية التبادل الحر مع تركيا.
· ولتعزيز تعاونه الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر من بين أكبر الأسواق العالمية، أبرم المغرب مع هذا البلد اتفاقية للتبادل الحر شملت لأول مرة إضافة الى تبادل السلع مجالات الخدمات والاستثمار ومجالات أخرى جديدة.
· أما فيما يتعلق باتفاقيات التبادل الحر مع باقي الدول العربية، فإنها تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية في أفق إنشاء سوق عربية مشتركة.
· وقد كان من بين النتائج الأولى لسياسة الانفتاح التجاري هاته، هو تحديث منظومة بلادنا التجارية وملاءمتها مع التزاماتها في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف ومقتضيات اتفاقيات التبادل الحر. وهذا في حد ذاته مكسب ثمين يعزز جودة مناخ الأعمال ببلادنا وجاذبيتها للاستثمار. 
2.  تطور المبادلات التجارية للمغرب مع بلدان اتفاقيات التبادل الحر

السيد الرئيس،
· إن التقييم الأولي لحصيلة اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدد من الشركاء يُظهر أنها أعطت دينامية قوية للتجارة الخارجية خلال السنوات الأخيرة.
· فقد سجلت المبادلات التجارية، التي تمت فعليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة 2008-2013، ارتفاعا بـ 49 مليار درهم، من 85 مليار درهم إلى 134 مليار درهم. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الواردات من 66 مليار إلى 95 مليار درهم، بمعدل سنوي بلغ 7,5% وإلى ارتفاع الصادرات بـ 21 مليار درهم أو 15,9% لتصل إلى 40 مليار درهم خلال نفس الفترة. وقد أدى هذا التطور إلى تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 13 نقطة منتقلا من 29% سنة 2008 إلى 42% سنة 2013.

· وبالمقابل، بلغ عجز الميزان التجاري مع هذه المجموعة 55 مليار درهم سنة 2013، ممثلا بذلك 82% من مجموع العجز التجاري المسجل في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
· أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن معدل تغطية الواردات بالصادرات عرف خلال هذه الفترة منحى إيجابيا حيث انتقل من 34% إلى 53%.
· وخلال الفترة 2008-2013، استقر عجز الميزان التجاري في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في حدود 4 مليار درهم، في حين سجل معدل تغطية الواردات بالصادرات تطورا إيجابيا حيث انتقل من 30% إلى 50%.
· وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة ارتفاع العجز التجاري في إطار اتفاقيات التبادل الحر (2,7% سنويا في المتوسط خلال الفترة 2008-2013) تبقى متقاربة من وتيرته المسجلة على مستوى مجموع المبادلات التجارية مع هذه البلدان (2,6%).
· والواقع أن مَردّ هذه الوضعية عدم قدرة الإنتاج الوطني على تلبية الحاجيات المتنامية للطلب الداخلي من المواد الأولية والاستهلاكية والتجهيزية، ومحدودية القدرة على تعبئة عرض تصديري ذي تنافسية عالية، نتيجة محدودية النسيج المقاولاتي الموجه للتصدير وعدم الاندماج الكافي بين السياسات العمومية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

· كما ساهمت عوامل أخرى في تفاقم العجز التجاري، منها التقلبات الحادة لأسعار المواد الأساسية، خاصة المواد الطاقية والمواد الغذائية (108 دولار للبرميل في المعدل خلال الفترة 2011-2014 مقابل 75 دولار خلال الفترة 2006-2010)، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي أثرت سلبا على أهم شركائنا التجاريين.
· وقد تحسن أداء الميزان التجاري، بصفة خاصة خلال سنة 2014، بفضل تحسن الصادرات، ولا سيما صادرات السيارات (39.8 مليار درهم) التي تتجاوز لأول مرة صادرات الفوسفاط (37.3 مليار درهم). كما ساهم في هذا التحسن انخفاض أسعار المحروقات منذ الثلث الأخير من السنة الماضية.
ثانيا. أهمية التبادل الحر والجهود الرامية إلى إرساء التوازن في التجارة الخارجية لبلادنا:
1. فوائد التبادل الحر بالنسبة للاقتصاد الوطني:

السيد الرئيس،

· كثيرا ما يعزى العجز في الميزان التجاري لاتفاقيات التبادل الحر، والواقع أن الأرقام توضح بأن المغرب يستفيد بشكل معقول من اتفاقيات التبادل الحر مع 56 بلدا عبر العالم، إذ تحسنت صادراتنا إلى هذه البلدان بوتيرة متزايدة منذ دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.
· وبالرغم من تفعيل هذه الاتفاقيات، فإن نسبة مهمة من المبادلات التجارية لبلادنا تتم خارج النظام التفضيلي بحصة 71%، وبالتالي فإن اتفاقيات التبادل الحر لا تشكل العامل الرئيسي المؤثر في العجز التجاري الذي يبقى بنيويا ويرتبط بعدة عوامل منها الارتفاع المهول للفاتورة الطاقية التي مثلت حوالي نصف هذا العجز سنة 2014.
· وما يؤكد هذا المعطى كون أكبر عجز يسجله المغرب هو مع الصين التي لا تربطنا معها اتفاقية للتبادل الحر، اذ بلغ هذا العجز حوالي 24 مليار درهم سنة 2013، مما يمثل 15% من العجز التجاري الإجمالي.
· وإجمالا، نمت المبادلات التجارية، في إطار اتفاقيات التبادل الحر، بـ 60 مليار درهم أو 56%، منتقلة من 107 مليار درهم سنة 2008 إلى 167 مليار درهم سنة 2013. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الواردات بمعدل سنوي قدره 7,2%، في حين ارتفعت الصادرات المغربية خلال نفس الفترة بـمعدل نمو سنوي قدره 15,7%. وقد أدى هذا التطور إلى تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات في إطار اتفاقيات التبادل الحر  بـ 14 نقطة منتقلا من 29% سنة 2008 إلى 43% سنة 2013.
· وعلى كل حال، فإنه لا ينبغي حصر قراءة الاتفاقيات في مقاربة محاسباتية فقط، على اعتبار أن الهدف منها يتمثل في جلب الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل والدفع بالنسيج الإنتاجي الوطني مع تحسين تنافسيته وجودته.
· وبهذا الخصوص، فقد ارتفعت استثمارات الدول التي تربطنا معها اتفاقيات للتبادل الحر من 28 مليار درهم سنة 2008 إلى 39.6 مليار درهم سنة 2013.
· كما ينتظر من هذه الاتفاقيات أن تساهم في جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالولوج، بشروط مواتية الى أهم الأسواق العالمية الكبرى التي تمثل أكثر من مليار مستهلك في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
· وساهمت هذه الاتفاقيات كذلك في تسريع الإصلاحات الهادفة إلى تطوير السياسة التجارية المغربية وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي وساعدت أيضا على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة بين الشركات الوطنية.
2.  التدابير الجاري تنفيذها لتحقيق التوازن في التجارة الخارجية لبلادنا:

السيد الرئيس،
· لقد خلصت الدراسات المنجزة في الموضوع  إلى ضرورة اعتماد رؤية متكاملة ومنسجمة للنهوض بالتجارة الخارجية تترجم على أرض الواقع بسياسات قطاعية مندمجة لتطوير وتنويع العرض التصديري والرفع من القيمة المضافة لمنتجاتنا، مع تنويع الأسواق الخارجية واعتماد خطة مندمجة لترويج العرض التصديري الوطني.

· ولهذه الغاية، فإن الحكومة تولي أهمية خاصة لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وخاصة مخطط الإقلاع الصناعي. كما تعمل منذ سنة 2014 على تفعيل المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، الذي يتضمن إجراءات تهدف إلى تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات، وعقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية والرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
· وفي نفس الإطار، تعمل الحكومة على تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب، وفق ما جاء في قانون المالية لسنة 2015، من أجل الكشف السريع والفعال لممارسات تخفيض الفواتير وواردات المنتجات المقلدة وكذا التحقق من منشأ المنتجات المستفيدة من الأنظمة التفضيلية وتعزيز مراقبة مطابقة المواد المستوردة للمعايير التقنية والصحية.

· وفيما يتعلق بدعم التصدير، أبرمت الحكومة عدة عقود مع المقاولات في إطار برنامج عقود النمو الموجهة للتصدير، الذي يهدف الى تعزيز قدرات المقاولات على التصدير، حيث تستفيد المقاولات من الدعم المالي والمساهمة في تكاليف إنجاز مخططات العمل. وقد حُددت 375 مقاولة مصدرة أو مؤهلة للتصدير للاستفادة من البرنامج إلى غاية سنة 2017. كما تم وضع استراتيجية ترمي إلى تجميع وتنمية العرض القابل للتصدير من خلال إحداث 55 اتحادا للتصدير خلال الفترة 2012-2015، عبر تقديم دعم مالي ومساعدة تقنية لإنشاء وتعزيز هذه الاتحادات.

· كما تم بذل جهود لتبسيط إجراءات التعشير وإصلاح الأنظمة الجمركية الاقتصادية حيث تم اعتماد قاعدة معلوماتية "PORT NET" بغية إنجاز المساطر التجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
· وفي مجال تقييم آثار الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة، يتم الآن إجراء دراسات تهدف إلى تقييم الاتفاقيات لتحديد مكامن القوة والضعف فيها وتحديد آثارها على الاقتصاد الوطني وعلى تنافسيته وإلى استكشاف درجة التناسق بين هذه الاتفاقيات ومدى توافقها مع الخيارات الاقتصادية للبلاد.

· وختاما، فإن مستويات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب بالرغم مما تحقق، لا تعكس الفرص الحقيقية التي تقدمها اقتصاديات الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر. لذلك، يتعين على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة تقديم عروض تصديرية ذات قيمة مضافة والعمل على تنويع الصادرات نحو هذه البلدان.
· لقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة في تنويع مصادر النمو وتحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني، وهو ما يستتبع استكشاف أسواق جديدة واعدة، خاصة في إطار الشراكة جنوب/جنوب التي تحظى برعاية خاصة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
· وفي هذا السياق،  فإننا نعمل على دعم التنافسية الوطنية وتشجيع القطاع الخاص من أجل العمل على استثمار الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الحالية والوجهات الجديدة. 
***************************

جواب رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران عن السؤال المتعلق ب:
"وضعية ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية"

(الأربعاء  22 شعبان 1436 الموافق لـ 10 يونيو 2015)
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، 
السيدات والسادة المستشارين المحترمين،

· أود بداية أن أشكر أعضاء مجلسكم الموقر على طرح هذا السؤال الذي يهم وضعية ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية.
· وكما لا يخفى عليكم، فإنه، بالرغم من أن العالم القروي كان ولا يزال موضوع برامج وتدخلات قطاعية متعددة، فإن ساكنته لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية تهم مجالات أساسية كالفلاحة والتعليم والصحة والطرق والبنيات التحية والولوجية إلى المرافق العمومية الحيوية بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات، وهو ما انعكس سلبا على تنافسية الاقتصاد القروي وعلى بنياته الإنتاجية والاجتماعية وبالتالي على المستوى المعيشي للساكنة.
· غير أن هذه الوضعية لا تنفي ما حققته البرامج والمخططات القطاعية  في كثير من المجالات كالطرق والماء الشروب والكهرباء والسياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري والطاقات المتجددة والبيئة، وما تحقق في ميدان تنويع الأنشطة الاقتصادية الغير الفلاحية وغيرها.
أولا: تقدم إنجاز أوراش التنمية القروية
السيد الرئيس،
· من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، فإن الحكومة تعمل على رفع وتيرة تنفيذ أهم أوراش التنمية القروية. وسأستعرض فيما يلي بعضا منها: 

· ولن أتطرق في هذا المقام إلى الأثر الإيجابي الواضح الذي خلفه تنفيذ مخطط المغرب الأخضر على الرفع من دخل الفلاحين، والذي سيكون موضوع السؤال الموالي. 

1.  برنامج التأهيل الترابي برسم الفترة 2011-2015:
· تم إعداد برنامج التأهيل الترابي برسم الفترة 2011-2015، الذي يهدف إلى فك العزلة وتقوية البنيات الأساسية ب 503 جماعة قروية تابعة ل 22 إقليم، بتكلفة إجمالية تناهز 5 ملايير درهم، ويتم إنجاز هذا البرنامج ضمن محاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2.  برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب :
· لقد مكّنت الاستثمارات المنجزة في إطار هذا البرنامج من بلوغ نسبة التّزّود بالماء الشّروب بالعالم القروي 94.5  %نهاية 2014 . 
3.   برنامج الكهربة القروية الشامل (PERG):
· ارتفع المعدل الوطني للكهربة القروية إلى أزيد من 98 %. ولقد بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات المنجزة في إطار هذا البرنامج ما يناهز 21 مليار درهم.

4.  البرنامج الوطني للطرق القروية (PNRR):
· يهدف هذا البرنامج إلى الرفع من مستوى الولوج إلى الطرق لدى الساكنة القروية من 54 % خلال سنة 2005 إلى 80 % خلال سنة 2015 عبر إنجاز 15.500 كلم من الطرق القروية. وقد فاق الغلاف الاستثماري 15,5 مليار درهم وبلغت نسبة الولوج 78 % إلى حدود نهاية 2014.
5.  برامج  التطهير السائل والنفايات الصلبة  بالعالم القروي :
· استفادت 162 جماعة قروية من مبلغ 276 مليون درهم خلال فترة 2012 - 2014 من مشاريع التطهير السائل،
· كما تم إعداد مشروع برنامج شامل للتطهير السائل بالعالم القروي يهدف إلى تمكين كل الجماعات القروية من البنيات والتجهيزات الضرورية لتدبير الصرف الصحي في أفق 2040. ويوجد هذا البرنامج حاليا قيد المشاورات مع مختلف المتدخلين من أجل تحديد التركيبة المالية ودراسة سبل تنفيذه.
· وإلى متم سنة 2014، استفادت 71 جماعة قروية من التدبير الاحترافي لعملية جمع النفايات والكنس و30 جماعة قروية من نظام للتخلص من النفايات. كما استفادت 196 جماعة قروية من الدعم المالي لاقتناء آليات النظافة بمبلغ يناهز 129 مليون درهم.
6.  النقل بالعالم القروي: 
· من أجل تيسير وتحسين عمليات التنقل بالعالم القروي تم اعتماد دفتر للتحملات ابتداء من فاتح غشت 2012، في إطار تحرير الولوج إلى هذا القطاع وتسوية وضعية الناقلين الغير المنظمين. وقد تم تسليم أزيد من 900 وصل لفائدة هذه الفئة لتمكينهم من ممارسة نشاطهم في ظروف قانونية.  
ثانيا. ضرورة تغيير مقاربة تدبير تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية:
· إن مكانة العالم القروي داخل منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من جهة وحجم الخصاص الذي يسجله على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية وضعف الاستثمارات، وكذا التأثيرات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي أضحت واقعا ملموسا يؤثر سلبا على نظام الإنتاج، تفرض تغيير مقاربة إشكالية تنمية العالم القروي، بالانتقال من منظور يختزل التنمية القروية في التنمية الزراعية، التي تبقى مع ذلك رافعة حيوية، إلى مقاربة إدماجية تستحضر تدخل مختلف القطاعات وفق رؤية تنموية شمولية.
· لذلك، عملت الحكومة على إرساء آليات مؤسساتية تروم تعزيز الاندماجية والالتقائية في تدخلاتها، وذلك على المستوى الاستراتيجي من خلال "اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية والمناطق الجبلية" وعلى المستوى التنفيذي من خلال "مديرية تنمية المجال القروي ومناطق الجبال". كما ضاعفت الموارد المخصصة لهذه التدخلات على مستوى كل من الميزانية العامة وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
· فعلى المستوى الاستراتيجي، يعهد إلى اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية والمناطق الجبلية، التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم القطاعات الحكومية المعنية، بالتخطيط للعمل الحكومي في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. وتضطلع هذه اللجنة على الخصوص بتحديد التوجهات العامة في هذا المجال والمصادقة على إستراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وعلى البرنامج السنوي للمشاريع، كما تتولى النظر في الإشكاليات الناجمة عن تنزيل الإستراتيجية الحكومية ذات الصلة.

· وعلى المستوى التنفيذي، تتولى مديرية تنمية المجال القروي ومناطق الجبال، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، بتنسيق إعداد وتتبع استراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وإنجاز الدراسات اللازمة وتنسيق السياسات القطاعية ذات الصلة، وإعداد وتتبع المخططات الجهوية للتنمية القروية، ...
· غير أن ترجمة هذا التوجه الاستراتيجي لتنمية العالم القروي وفق رؤية شاملة ومندمجة، وتفعيل الآليات المذكورة لا زالت لم تتحقق بعد.
· أما على المستوى المالي، فقد قامت الحكومة بالرفع من مخصصات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، باعتباره آلية مالية "بين- وزارية" تساعد على دمج التدخلات المدرجة في إطار برنامج التنمية القروية، من 500 مليون درهم سنة 2011 إلى مليار درهم سنة 2012 وملياري درهم خلال السنوات الموالية، إضافة إلى الموارد المخصصة مباشرة من طرف القطاعات الحكومية المعنية، وخاصة الداخلية والفلاحة والتجهيز والتربية الوطنية والصحة والتعمير وغيرها.
· وختاما، لابد من التأكيد على أن النهوض بالعالم القروي يبقى رهينا بتضافر مجهودات مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والمحلي، وتنسيق مختلف التدخلات القطاعية التي تستهدف العالم القروي، عبر تعبئة الموارد اللازمة والسهر على تحقيق التقائية البرامج والمشاريع، والرفع من وتيرة الإنجاز.
********************
جواب رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران عن السؤال المتعلق ب:
"السياسة العامة للحكومة في المجال الفلاحي"

(الأربعاء  22 شعبان 1436 الموافق لـ 10 يونيو 2015)
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، 
السيدات والسادة المستشارين المحترمين،

· أود بداية أن أشكر أعضاء مجلسكم الموقر على طرح هذا السؤال الذي يهم قطاعا استراتيجيا وحيويا، يساهم بنحو %14 من الناتج الداخلي الخام، ويشكل المصدر الأول للتشغيل ويؤمن مصدر العيش لأكثر من 75% من سكان القرى. كما يتحمل مسؤولية تأمين الأمن الغذائي للمغاربة ويساهم بنسب جد هامة في الاكتفاء الذاتي الغذائي. 

· وكما تعلمون، أولت الدولة، منذ فجر الاستقلال، أهمية كبرى للقطاع الفلاحي، خاصة على مستوى التجهيزات الهيدروفلاحية، بفضل سياسة السدود الكبرى التي أسس لها المرحوم الحسن الثاني.
· غير أن القطاع الفلاحي ظل يعاني إكراهات من قبيل ندرة الموارد المائية والتقلبات المناخية، التي تشكل أكبر تحد لهذا القطاع ببلادنا، حيث يُتوقع أن تصبح ثلثي الأراضي غير قابلة للاستغلال الفلاحي بحلول 2050، يضاف إليها تَعدّد وتَعقد الأنظمة العقارية وصِغر المساحات المستغلة فلاحيا وكذا المشاكل المرتبطة بتنافسية الفلاحة الوطنية.

· ولتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني واندماجها في الأسواق الوطنية والدولية، تعزيز مساهمتها في النمو والحد من الفقر، اعتمدت بلادنا، كما تعلمون، مخطط المغرب الأخضر.
· وللتذكير، فإن هذا المخطط يقوم على دعامتين أساسيتين، تهم الاولى الفلاحة العصرية وتشتمل على 946 مشروعا بتكلفة استثمارية تناهز 75 مليار درهم، ممولة أساسا من طرف الخواص، وتهم الثانية الفلاحة التضامنية وتضم 545 مشروعا تخص صغار الفلاحين بتكلفة استثمارية تناهز 25 مليار درهم، ممولة أساسا من قبل الدولة، إضافة الى المشاريع الافقية التي يفوق غلافها الاستثماري 40 مليار درهم. 
· وعلى المستوى التنفيذي والإجرائي، يعتمد هذا المخطط على استراتيجية تتمحور حول 16 مخطط فلاحي جهوي، صيغت وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومؤهلات كل جهة، وعلى 19عقد - برنامج وُقعت مع التنظيمات البين مهنية، وتهم جل السلاسل الانتاجية النباتية (كالحبوب والسكر والحوامض والبذور والزيتون والبواكر والأشجار المثمرة والتمور والاركان والزعفران والنباتات الزيتية والارز والورد العطري والزراعة البيولوجية) و السلاسل الانتاجية الحيوانية (كالحليب واللحوم الحمراء وتربية الدواجن وتربية الإبل وتربية النحل).
· وقد سخرت الحكومة الدعم والموارد اللازمة لتحقيق أهداف هذا المخطط، وعملت على تسريع وتيرة إنجازه، مما مكن من تحقيق نتائج مهمة. 
· وسأتطرق في ما يلي إلى بعض التدابير المتخذة لتطوير القطاع الفلاحي وجعله رافعة لتنمية العالم القروي.
أولا: العمل على تنمية سلاسل الإنتاج
1. تنمية السلاسل الانتاجية النباتية 

السيد الرئيس،
· يروم البرنامج التعاقدي، بالنسبة لسلسلة الحبوب، ضمان محصول قدره 70 مليون قنطار، خلال موسم عادي، على مساحة 4,2 مليون هكتار، وذلك بتقليص المساحة المخصصة للحبوب ب20% وزيادة المردودية ب50%، مما سيمكن بحول الله من تغطية حوالي 63% من الاستهلاك الداخلي.

· وفيما يخص قطاع السكر، يهدف البرنامج التعاقدي 2013 - 2020، إلى تحقيق إنتاج يصل إلى 856 الف طن، أي 62% من الحاجيات الداخلية في أفق 2020، عوض 35% حاليا.

· يهدف العقد - برنامج الخاص بقطاع الزيوت الغذائية إلى الرفع من المردودية والقدرة التنافسية لسلسلة الحبوب الزيتية، خاصة نوار الشمس والكولزا، لتغطية 20% من الحاجيات الداخلية للاستهلاك في أفق 2020 عوض1% حاليا.

· كما يهدف البرنامج التعاقدي المتعلق بسلسلة الزيتون إلى رفع الإنتاج إلى 2,5 مليون طن في أفق 2020 وتحسين الاستهلاك الداخلي الفردي من زيت الزيتون إلى 4 كلغ في السنة عوض 2 كلغ وزيتون المائدة إلى 5 كلغ في السنة عوض 3 كلغ، وكذا الرفع من الصادرات إلى 120 الف طن من زيت الزيتون و150 الف طن من زيتون المائدة.

· وبالنسبة للخضر والفواكه، فإن الإنتاج الوطني يفي بمجموع حاجيات الاستهلاك المحلية، كما يوجه جزء منه للتصدير.
2.  تنمية السلاسل الانتاجية الحيوانية 
· وفيما يخص سلاسل الإنتاج الحيواني، ركز المخطط على تأهيلها وتنظيمها في إطار بينمهني يضم كافة مكونات كل سلسلة بهدف الرفع من الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والبيض.
· وبرسم سنة 2014 فقد بلغ انتاج الحليب 2.3 مليار لتر أي 90 % من الحاجيات الداخلية للاستهلاك، وإنتاج اللحوم الحمراء 490 ألف طن، أي 98% من الحاجيات الداخلية للاستهلاك و534 ألف طن من اللحوم البيضاء و5 مليار وحدة من البيض أي 100 % من الحاجيات الداخلية للاستهلاك.
ثانيا. تشجيع الفلاحة بشقيها العصرية والتضامنية:
1. دعم الفلاحة العصرية بتشجيع  التجميع الفلاحي
السيد الرئيس،

· لقد وضعت الحكومة الإطار القانوني لعملية التجميع الفلاحي التي تعتبر وسيلة ناجعة للاستفادة من فوائد نظام الإنتاج على نطاق واسع والولوج إلى أسواق مضمونة توفر للفلاحين الصغار أسعار محددة ومحفزة وتسهل التمويل ونقل الخبرات واحترام معايير الجودة اللازمة (القانون رقم 12-04).  
2.  تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية:

· أما بخصوص الفلاحة التضامنية، والتي تهم صغار الفلاحين، فيتم حاليا تنفيذ نحو 542 مشروعا فلاحيا، أي 90% من المشاريع المبرمجة في أفق 2020، بغلاف قدره 14.67 مليار درهم على مساحة تتجاوز 784 الف هكتار لفائدة أكثر من 771 الف مستفيد.  
· وقد أسفر إنجاز هذه المشاريع، إلى غاية أواخر فبراير 2015، عما يلي :

· غرس نحو  252الف هكتار تهم حوالي عشرين سلسلة انتاج،
· بناء 188 وحدة لتثمين المنتوج، تهم وحدات استخلاص زيت الزيتون ومحطات التنقية والتلفيف ومراكز جمع الحليب ...
· الإعداد الهيدروفلاحي على مساحة 75.266 هكتار، همت بناء وصيانة السواقي والحواجز الوقائية والخطارات والآبار ونقط الماء .

· تحسين المراعي على مساحة 10.950 هكتار.

· احداث 351 نقطة لتجميع المياه.
· تنظيم دورات تأهيلية وتأطيرية لفائدة الفلاح والمرأة القروية والتعاونيات.

ثالثا: تعبئة الأراضي الفلاحية عن طريق الشراكة
السيد الرئيس،
· لقد تم منذ أبريل 2013، اعتماد منهجية جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الفلاحي، تنبني على إطلاق طلبات عروض متتالية كلما توفر وعاء عقاري جاهز وتبسيط دفتر التحملات الخاص بهذه العملية وتخفيف بنوده. وتم كذلك تقليص المدة الفاصلة بين الاعلان عن طلب العروض وتسليم الضيعات للشركاء من سنة ونصف إلى 5 اشهر ونصف.
· وقد تم، في إطار هذه المقاربة، إسناد  265مشروعا أي ثلث عدد المشاريع المسندة في إطار الشراكة منذ انطلاقها. 
· وتم لأول مرة إطلاق طلب عروض للكراء طويل الأمد  17)سنة قابلة للتجديد عوض سنة واحدة( ، شمل 1.900 هكتار من القطع الأرضية الصغيرة  (أقل من 10 هكتار في البور و5 هكتارات بالمناطق السقوية( و 872 مشروعا. 
·  وتهدف هذه العملية لملاءمة العرض مع حاجيات صغار الفلاحين والمقاولات وتأهيلهم للحصول على منح الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وتنفيذ استثمارات مستدامة.
· وفي نفس الإطار، تم إطلاق  أول طلب عروض حول أراضي الجموع في إطار عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، هم 16 مشروعا على مساحة 4739 هكتارا .وتم كذلك إطلاق طلب عروض أول  حول أراضي الأحباس، هم 6 مشاريع على مساحة تقدر ب 341 هكتارا، ستليه طلبات عروض أخرى بحول الله.

رابعا. تثمين تحويل وتسويق المنتجات المجالية:
1. إحداث أقطاب للصناعات الفلاحية:

السيد الرئيس،
· لقد تمت برمجة إحداث 6 أقطاب للصناعات الفلاحية بكل من مكناس وبركان وسوس والغرب والحوز وتادلة، بهدف الرفع من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي محليا، من خلال تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير الصناعات الغذائية وتقوية تنافسية المقاولات ودعم الاستثمارات في هذا المجال.
· وستضم تلك الأقطاب فضاءات لتحويل وتلفيف وتثمين المنتوجات الفلاحية ومحطات لوجيستية وخدماتية وكذا شباك وحيد لتسهيل التصدير. 
· وقد تم إنجاز قطبي مكناس وبركان، فيما يجري إنجاز أشغال قطب تادلة. كما يجري إتمام الدراسات بالنسبة لباقي الأقطاب. 
2.  إنشاء مراكز لوجستية وتجارية للمنتجات المجالية:

· تشتمل هذه المراكز على مناطق التخزين والمستودعات ومناطق التحميل والتفريغ وصالة عرض تجارية للمنتوجات المجالية ووحدات التثمين وبنايات إدارية. وقد تمت إقامة مركزي مكناس والحسيمة وهما في طور التجهيز، فيما سيشرع قريبا في إنشاء مركز أكادير بحول الله. 
3.  برنامج تأهيل التجمعات المهنية العاملة في مجال المنتجات المحلية :

· هم البرنامج الأول دفعة من 203 تعاونية فيما يشمل البرنامج الثاني 144 مجموعة ممثلة ل 20 سلسلة للإنتاج موزعة على مختلف ربوع المملكة.
4.  تحسين التسويق على الصعيد الوطني:

· لقد مكن "برنامج مواكبة الولوج إلى المراكز التجارية الكبرى والمتوسطة" من تسجيل 100 تعاونية منتجة للمنتوجات المجالية في هذه المراكز، ممثلة لأزيد من 200 منتوج في مجالات التغذية والتجميل.
5.  تنمية التجارة الإلكترونية للمنتوجات المجالية:
· تم إنشاء مواقع بيع عبر الإنترنت لفائدة 8 مجموعات منتجة للمنتوجات المجالية  تضم 60 تعاونية و2.600 فلاح، مما سيمكنهم من تسهيل ترويج  منتجاتهم.
6.  تحسين التسويق على الصعيد الدولي :

· تم تنظيم مشاركة 77 مجموعة منتجة للمنتوجات المجالية تمثل450  تعاونية، في العديد من المعارض الدولية، كالمعرض الدولي للفلاحة بباريس والمعرض الدولي للتغذية بأبوظبي والمعرض الدولي للفلاحة في الغابون والأسبوع الأخضر ببرلين.
· وختاما، فإن الحكومة ستواصل بحول الله تعبأة الوسائل اللازمة من أجل مواصلة تنمية القطاع الفلاحي واتخاذ الإجراءات المناسبة للتغلب على مختلف الإكراهات التي يواجهها هذا القطاع حتى يتسنى بلوغ الأهداف المرسومة.
· كما ستولي أهمية خاصة لتأطير الفلاحين الصغار وتسهيل ولوجهم إلى التمويل، وتثمين المنتجات الفلاحية، خاصة من خلال إنعاش الصناعات الغذائية.   
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
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